
اقتصاد
الخميس 2021/04/15 

11السنة 43 العدد 12031

 الربــاط – عمـــق حظر التنقـــل الليلي 
المطاعـــم  خســـائر  الاقتصـــاد  وإغـــلاق 
والمقاهـــي المغربيـــة التي كانـــت تنتعش 
خلال هذه المناسبة، ما أجبر العديد منها 

على تسريح العمالة وإعلان الإفلاس.
وارتفع حجم خســـائر قطاع المقاهي 
والمطاعم في ظل غيـــاب بدائل اقتصادية 
وقلة هوامش التحـــرك للتعويض للآلاف 

من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
المقاهـــي  قطـــاع  مهنيـــو  واســـتنكر 
والمطاعم قرار الحكومة، القاضي بإغلاق 
المقاهـــي والمطاعم طوال شـــهر رمضان، 
دون مراعـــاة مـــا آلـــت إليـــه وضعيتهم، 
نتيجة الإغلاقات المتكررة والفتح المحدود 

بمواقيت ضيقة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب 
المقاهـــي والمطاعـــم بالمغـــرب نورالديـــن 
الحراق أن الحكومة قـــررت حظر التنقل 
الليلي طيلة شـــهر رمضان المبارك ”دون 
أن تضـــع تصورا أو خطـــة توقف نزيف 
الإفلاســـات التـــي ضربـــت القطـــاع مع 
عـــدد من القطاعات المرتبطـــة به، ما ينذر 
بانهيـــار كامـــل لقطـــاع يشـــكل مصدرا 

أساسيا لعيش الملايين من المغاربة“.
واعتبـــرت الجمعيـــة الوطنية لأرباب 
المقاهـــي والمطاعـــم بالمغرب أن تشـــديد 
الحكومـــة لإجـــراءات الإقفـــال أدى إلـــى 
تراجع كبير في مداخيل المقاهي والمطاعم 
بنســـب تتجاوز أحيانا 75 في المئة، دون 
أن تقـــوم فـــي المقابـــل بتســـهيلات فـــي 

تحصيل الضرائب.
واعتبـــرت أحزاب سياســـية أن قرار 
الإغـــلاق الليلي الذي اتخذتـــه الحكومة 
يضر شرائح واسعة من المجتمع المغربي، 
خاصـــة العاملين بالقطاع غيـــر المهيكل، 

والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق 
والباعـــة المتجولين وكل مـــن يعتمد على 

الحركية الليلية خلال شهر رمضان.
وطالبـــت فـــرق الأغلبيـــة والمعارضة 
بمجلس المستشـــارين الحكومـــة بتوفير 
بدائـــل وابتـــكار حلـــول للتخفيـــف مـــن 
الفئـــات  علـــى  الاقتصاديـــة  الضائقـــة 
المتضررة مـــن قرار حظـــر التنقل الليلي 

خلال شهر رمضان.
وشـــدد البرلمانيون خلال جلسة عامة 
عقدت الثلاثاء على أن حساســـية المرحلة 
تســـتدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع 
البدائل وتقدم خططا اســـتباقية لتفادي 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
والمطاعـــم  المقاهـــي  قطـــاع  ويوفـــر 
فـــي المغرب فـــرص عمل لا تقل عن ســـتة 
أشـــخاص لكل مقهى في المتوسط، حيث 
ســـتتضرر بشكل كبير من هذا الإقفال في 
وقت يزداد الاستهلاك اليومي في رمضان 

عن المعدل العادي من المصروف.
وطالبـــت فـــرق الأغلبيـــة والمعارضة 
الحكومـــة بتوضيح الإجراءات والتدابير 
التـــي ســـطرتها في ســـياق إعـــلان هذا 
القرار لحماية مناصب الشغل والشركات 
الوطنية، ودعم الأسر ومواجهة الانكماش 
الاقتصادي والحد من التبعات النفســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية لهـــذا القرار 
الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة 

”عطالة إجبارية“.
وســـجلت الفرق النيابية مدى اتساع 
حجم الشـــرائح المجتمعية المتضررة من 
هذا القرار، داعيـــة الحكومة إلى التفكير 
في تشـــجيع الاســـتثمار لامتصاص اليد 

العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.
ولامتصاص غضب الفئات المتضررة 
من الإغلاق الليلـــي، أكد رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني أن الحكومة منكبة 
على دراســـة الضرر الذي ســـيلحق هذه 

الفئة بسبب إغلاق هذه الفضاءات.
وكشف العثماني الثلاثاء في الجلسة 
العامـــة المنعقـــدة بمجلس المستشـــارين 
لمناقشـــة البيانات حول ”الحالة الوبائية 
بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية 
والإجراءات المواكبة“، أن حكومته بصدد 
دراســـة إمكانية دعم العاملين المتضررين 

من قرار ”الإغلاق الليلي“.

الاقتصـــاد  فـــي  باحثـــون  وقـــال 
الاجتماعي إن اعتماد الإغلاق هو نتيجة 
قرار اللجنة الصحية لتجنب موجة ثالثة 
من فايـــروس كورونا، مبرزيـــن أن حظر 
التنقل الليلي آليـــة احترازية فعالة حتى 
لا تقع انتكاسة صحية ستكون أشد وطأة 

على الاقتصاد المغربي.
ويتخوف مهنيون من تسبب الإغلاق 
الليلي في إفلاس المؤسســـات السياحية 
والفندقيـــة والمطاعم والمقاهـــي المرتبطة 

بها، نتيجة هبوط في المداخيل المالية.
وأوردت الكتابـــة الإقليميـــة فرع بني 
ملال، وسط المغرب، لجمعية مهنيي قطاع 
المقاهي والمطاعم أنه ”كان بالإمكان اتخاذ 
بعض التدابير الاحترازية تضمن الوقاية 
مـــن دون الإخلال بالســـير العادي لعجلة 
الاقتصاد الوطني، ولكـــن الحكومة أبت، 
وكعادتهـــا دائمـــا، إلا أن تمارس ســـلطة 

الوصاية، وتحجر على قطاع بأكمله لتزج 
به في المجهول“.

فيما قال رئيس الحكومة المغربية ”إنه 
بالنســـبة إلى وضعية العاملين بالمقاهي 
فهي قيد الدراســـة ونحـــن مهتمون بهم، 
وقد توصلت بعدد من الرسائل من بعض 
الجمعيـــات المهنية أو بعـــض العاملين، 
ونحـــن ندرس هذه القضيـــة بكل اهتمام 

وسوف نوليهم الأهمية الكاملة“.
وأفادت جمعية مهنيي قطاع المقاهي 
والمطاعم في نص رســـالة موجهة لرئيس 
على  الحكومـــة والتي حصلـــت ”العرب“ 
نســـخة منهـــا، أن قرار حظـــر التنقل في 
ليالـــي رمضان ومـــا يرافقه مـــن توقيف 
لأنشـــطة المقاهي والمطاعم، ينذر بانهيار 

قطاع بأكمله.
وشددت الجمعية على أن هذا القطاع 
يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من 

المغاربة، مبـــرزة أن قرار الإغلاق ليلا في 
رمضان ســـيؤدي حتما إلى تشريد مئات 

الآلاف من الأسر.

ووعـــدت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والاقتصـــاد الأخضـــر والرقمـــي ممثلي 
قطـــاع المقاهـــي والمطاعـــم بتقـــديم دعم 
للمهنيـــين، وذلك للتقليص من الخســـائر 

المنتظرة نتيجة الإغلاق الليلي.
ويطلـــب المهنيون من لجنـــة اليقظة 
الاقتصاديـــة  إدماجهم فـــي الدعم المادي 

المقدم للقطاعـــات المتضـــررة من الحجر 
الصحي.

وشــــدد ســــعدالدين العثماني على أن 
حكومتــــه خصصــــت دعما ماديــــا للعديد 
مــــن الفئــــات الاجتماعيــــة المتضــــررة من 
أزمة كورونا، ســــواء خــــلال فترة الحجر 
الصحي أو بعد تخفيف إجراءات الحجر، 
مــــع تعديــــل شــــروط الاســــتفادة ولائحة 
المســــتفيدين فــــي العديد مــــن القطاعات 

المتضررة.
فيمــــا شــــدد الحراق علــــى أن الأوضاع 
المادية لمهنيي القطاع ومستخدميه أصبحت 
جــــد مقلقــــة بعــــد التعطــــل الكامــــل لمصدر 
عيشــــهم، داعيــــا إلى ضــــرورة تدخل لجنة 
اليقظــــة الاقتصادية بالتدخــــل لدى البنوك 
لتسريع وتيرة منح قروض للمهنيين وتأمل 
الجمعية أن تكون القروض مجانية أو شبه 

مجانية الفوائد.

حظر التنقل في ليالي رمضان يزيد من الخسائر والإفلاس ويدفع إلى تسريح العمالة
فاقــــــم الإغلاق الاقتصــــــادي وحظر التنقــــــل الليلي خلال شــــــهر رمضان 
متاعب المقاهي والمطاعم المغربية التي سجلت خسائر كبيرة ما تسبب في 
إفلاسها وتســــــريح العمالة في وقت تتزايد فيه أصوات فاعلين في المجال 

لمطالبة الحكومة بمراجعة القرار وإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.

لا موائد للإفطار في ظل كورونا

الإغلاق يفاقم متاعب قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب

 الريــاض –  كثفت الســــعودية جهودها 
لتعزيــــز تمكين المرأة في ســــوق العمل في 
القطــــاع الخــــاص بتســــهيل المواصــــلات 
أمامها وفك عقبات النقل، وفي هذا الإطار 
أشــــرف صندوق تنمية الموارد البشــــرية 
علــــى توقيــــع اتفاقيــــة تعــــاون  ”هــــدف“ 

بين الشــــركة الســــعودية للنقل الجماعي 
”سابتكو“ وشركة تكامل لخدمات الأعمال.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات تمكين 
المــــرأة الســــعودية من العمل فــــي القطاع 
الخاص ورفع نســــبة مشاركتها في سوق 

العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ووقع اتفاقية دعم خدمة النقل الموجه 
إلى المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة 
نائب الرئيس التنفيذي  العاملة ”وصول“ 
أحمد  للأعمــــال التجارية في ”ســــابتكو“ 
الجهني ونائب الرئيس التنفيذي لشــــركة 
تكامــــل لخدمــــات الأعمال وهي الشــــركة 
المشغلة لبرنامج ”وصول“ عبير الهاشمي.

وتنــــص الاتفاقيــــة على تقــــديم مزود 
لخدمات نقل متنوعة  الخدمة ”ســــابتكو“ 
للمســــتفيدات من برنامج ”وصول“ تشمل 
اقتصاديــــة  بأســــعار  التشــــاركي  النقــــل 
وبأســــطول مــــن المركبات لخدمــــة جميع 
المســــتفيدين فــــي مدينة الريــــاض وجدة 
والدمــــام عبــــر خدمــــة التنقل التشــــاركي 

الذكي ”رِكاب“.
ويهــــدف برنامج ”وصــــول“ إلى تمكين 
المرأة من العمــــل في القطاع الخاص ورفع 
مشــــاركتها فــــي ســــوق العمل عــــن طريق 
مســــاعدة الموظفــــة في تخطــــي صعوبات 
المواصــــلات من وإلــــى مــــكان العمل وذلك 

في ســــبيل دعم استقرارها الوظيفي، حيث 
يعمــــل البرنامــــج بدعم مالــــي من صندوق 
تنمية الموارد البشــــرية ”هدف“ وبالتعاون 
مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة 
النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، ويبدأ 
العمل بالاتفاقية على مراحل، لتكون بداية 
التغطيــــة الجغرافيــــة من مدينــــة الرياض 
وجدة والدمام، حتى تواصل توســــعها في 
مطلــــع العام القادم لتشــــمل عــــدة مدن في 

مختلف مناطق المملكة.

يذكــــر أن الصندوق يســــاهم بتغطية 
80 في المئة مــــن تكلفة النقل لكل رحلة من 
وإلى العمل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً 

للمستفيدة براتب 6 آلاف ريال أو أقل.
خدمة مبتكــــرة للتنقل  وتعــــد ”رِكاب“ 
داخل المدن بمفهوم تشاركي ذكي ومتطور 
عبــــر مركبــــات مجهــــزة بأحــــدث تقنيات 
الراحة والأمان، حيث تُقدم خدمة ”رِكاب“ 
مركبــــة تحت الطلب عبــــر تطبيق ”رِكاب“ 
للأجهزة الذكية يتميز بالمرونة والسهولة 
في الاســــتخدام، كما أن الخدمة تطوّر من 
تجارب العمــــلاء وتعزّز مــــن قيمة التنقل 
الآمــــن والتواصل بــــين المجتمع من خلال 

التنقل التشاركي في الرحلة.

 الكويــت – قال بنــــك الكويت المركزي 
الأربعــــاء علــــى موقعــــه الإلكترونــــي إنه 
وجــــه البنــــوك المحلية بتعيــــين كويتيين 
في ”الوظائف القياديــــة“، وذلك في إطار 
مســــعى لخلــــق المزيــــد من فــــرص العمل 

لمواطني البلاد.
وتأتــــي هذه الخطــــة تفعيــــلا لمبادرة 
ســــابقة أقرها البنــــك في إطار مســــاعيه 

”لتكويت“ القيادات المصرفية العليا.

ووافــــق مجلــــس إدارة بنــــك الكويت 
المركــــزي في وقت ســــابق علــــى تعيين 6 
كويتيــــين في مناصــــب قياديــــة بعدد من 
البنوك، كما أقر تعيين 11 عضوا مستقلاً، 
وتأجيل المهلة النهائيــــة لتعيين عضوين 

مستقلين إلى 31 مارس المقبل.
المحلية  ونقلــــت صحيفــــة ”القبــــس“ 
عن مصــــادر مطلعة قولهــــا إن التعيينات 
الجديدة تأتــــي في إطار تطبيــــق البنوك 
لتعليمــــات ”المركــــزي“ المشــــددة بوضــــع 
خطط واضحــــة المعالم ومجدولــــة زمنيا 
لتكويت الوظائف القيادية، على أن تكون 
مقترنة  الأجنبيــــة  بالخبرات  الاســــتعانة 

بالتدريــــب ونقــــل الخبرات إلــــى الكوادر 
الكويتية، ليتم إســــناد تلــــك المناصب إلى 

الكوادر الكويتية بسلاسة فيما بعد.
وأوضحــــت المصــــادر أن توجــــه بنك 
الكويت المركــــزي نحو تكويــــت القيادات 
المصرفية بدأ يجني ثماره، حيث ارتفعت 
للمناصــــب  الكويتيــــين  إشــــغال  نســــبة 
القيادية في البنوك التي تضم الرؤســــاء 
الإدارات  ومديــــري  ونوابهم  التنفيذيــــين 
المختلفــــة، لتشــــمل أيضــــا إلــــى جانــــب 
الرؤســــاء التنفيذيين القيادات الوســــطى 
الجوهرية  خصوصا  الإدارات،  ومديــــري 
والخدمــــات  الخزينــــة  كمديــــري  منهــــا، 

المصرفية وغير ذلك.
وتدعــــم هــــذه الخطــــوة جهــــود دولة 
الكويــــت فــــي توطين الوظائــــف للحد من 
البطالــــة حيث ســــرّعت الســــلطات خلال 
للتخلّص  إجراءاتهــــا  الأخيــــرة  الأشــــهر 
مــــن عشــــرات الآلاف من الوافديــــن الذين 
أصبحوا فائضين عن الحاجة بفعل نقص 

الطلب على اليد العاملة الأجنبية.
وتســـعى الكويت من خلال معالجتها 
لملف الوافدين إلى هدف أبعد مدى يتمثّل 
فـــي تعديـــل التركيبة الســـكانية المختلة 
بفعـــل كثرة عـــدد الأجانب قياســـا بعدد 
المواطنين. وتمّ للغرض إقرار قانون جديد 
يقضـــي بضبط نســـب العمالـــة الوافدة 
ووضع حدّ أقصى لها بالتناسب مع عدد 

المواطنين.

وعرفت الكويت خلال سنوات الوفرة 
المالية تدفّقا كبيرا من قبل الوافدين الذين 
أصبحوا يشــــكّلون الغالبية العظمى من 
القــــوّة العاملــــة فــــي مختلــــف القطاعات 
في ظلّ عــــزوف المواطنين عن الاشــــتغال 
خصوصا بالمهن المرهقــــة وقليلة الدخل، 
بينمــــا الدولة توفر لهم أغلــــب حاجاتهم 

بالمجان.
وإضافة إلى ذلك شــــدّدت الســــلطات 
الكويتيــــة إجراءاتهــــا ضــــد المقيمين في 
البــــلاد بشــــكل غيــــر قانوني فــــي ظاهرة 
يعتبرهــــا كويتيون مجــــرّد حماس ظرفي 
أثاره الظرف المالي والصحّي، مؤكّدين أنّ 
التحكّم في الملف يظل رهين مشــــغّلي اليد 

العاملة الســــائبة ومســــتوى الطلب على 
هذا النــــوع من العمّــــال، بدليل ما يجري 
في الوقت الحالي من مضاربات على خدم 
المنــــازل الذين أدى ارتفــــاع الطلب عليهم 

إلى ممارسات غير قانونية.
ويواجــــه الاقتصاد الكويتي حســــب 
خبراء اختلالات كثيرة تسببت في ارتباك 
سوق الشــــغل نظرا إلى ســــوء التصرف 
في الإنفاق العــــام طيلة عقود حيث يمثل 

الموظفون في القطاع العام عبئا كبيرا.
وانخفض عــــدد الوظائف في الكويت 
خلال 2020 بنســــبة 4.2 في المئة، لتســــجل 
أكبر تراجع ســــنوي منــــذ حوالي 30 عاما 
وسط تداعيات فايروس كورونا المستجد.

ل خطة تعيين كويتيين 
ّ

المركزي الكويتي يفع

في الوظائف القيادية

جهود سعودية
 لتعزيز تمكين المرأة

شرع بنك الكويت المركزي في تنفيذ خطة ”تكويت“ القيادات المصرفية العليا  في سوق العمل
حيث بدأ بتوجيه البنوك إلى تجســــــيد هذه الخطة واقعيا وتعيين كويتيين في 
وظائف قيادية في القطــــــاع المصرفي. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج 

شامل لتوطين الوظائف والحد من البطالة ودعم سوق العمل.

بنوك تستقطب القيادات الشابة

الحكومة حظرت التنقل 

دون وضع تصور لوقف 

نزيف الإفلاس

نورالدين الحراق

75
في المئة نسبة تراجع مداخيل 

المقاهي والمطاعم بسبب قرارات 

الإغلاق وحظر التنقل

برنامج {وصول} يهدف إلى 

تمكين المرأة من العمل 

في القطاع الخاص وتخطي 

صعوبات المواصلات
نستهدف من خلال 

هذه الخطة توفير 

المزيد من فرص العمل

بنك الكويت المركزي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


